ملاحظة توضيحية حول القانون 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية
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منذ عدة سنوات، قام المجلس الحبري للنصوص التشريعية بمساعدة مجموعة كبيرة من المستشارين، بأعمال تهدف إلى تنسيق القواعد الخاصة بمجموعة الحق القانوي ومجموعة قوانين الكنائس الشرقية، التي تمس بشكل مباشر النشاط الرعوي، وفقًا لما ظهر خلال خبرة هذه السنوات.
أحد الموضوعات التي تم فحصها تتعلق بالقانون 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، وبشكل ملموس تتعلق بالمصطلح صراحةً "expresse" في القانون السابق ذكره وفي نظام مجموعة القانون الشرقي بأكمله. هذه المسألة تظهر بشكل متكرر بمجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة. وقد بدأت لجنة العمل التابعة للمجلس الحبري، دراسة متعمقة حول هذا الموضوع بهدف التحقق من السياقات التي تستخدم فيها قوانين مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة مصطلح صراحةً "expresse" فيما يتعلق بالعلاقات المختلفة للكنائس ذات الحق الخاص، ومحاولة توضيح ما إذا كان المُشرع ينوي تضمين الكنيسة اللاتينية في هذه الحالات.
بينما يعتزم هذا المجلس الحبري تقديم بعض التعديلات التشريعية للمشرع فيما يتعلق بأهمية المصطلح صراحةً "expresse" في القانون 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة، بناءً على اقتراحات لجنة العمل، فقد حُسِبَ كافيًا إعداد ملاحظة توضيحية تشرح ذلك رسميًا، دون الحاجة إلى اللجوء إلى تفسير حقيقي.
فيما يتعلق بالموضوع المطروح، لم يكن هناك إجماع كامل. كما هو معروف، في أعمال تقنين القانون الشرقي، تم اتخاذ قرار بأن تكون الحالات التي تبقى فيها الكنيسة اللاتينية ملتزمة بأحكام مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة («Nuntia» 22, p. 22, cfr. anche ibid. p. 13) صارمة تمامًا، مما يفرض نهجًا صارمًا في تقييم ما إذا كانت القاعدة الشرقية تشمل الكنيسة اللاتينية صراحةً. وبهذا المعنى، أكد بعض الكتّاب أن الكنيسة اللاتينية متضمنة فقط عندما تُذكر "صراحة" وفقًا لقواعد مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة. ومع ذلك، يرى غالبية المؤلفين أن الإشارة الصريحة للكنيسة اللاتينية في القوانين يمكن أن تتم بشكل "صريح" و"ضمني"، عندما يظهر ذلك بشكل معقول في سياق القاعدة. في الواقع، إن مصطلح صراحةً "expresse" يتعارض فقط مع "tacite"، في حين أن الإشارة يمكن أن تكون بشكل "صريح" أو "بشكل ضمني".
استنادًا إلى هذا التمييز، الذي يبدو أنه مؤكدًا بشكل معقول من الإجراءات القانونية لمجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة، بالإضافة إلى القوانين المذكور فيها الكنيسة اللاتينية "صراحةً"، هناك أيضًا قوانين أخرى من المجموعة نفسها تشمل المصطلح "ضمنيًا" إذا أخذنا في الاعتبار نص القاعدة وسياقها، كما ذُكرَ في القانون 1499 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة. إذا، يجب الانطلاق من التعبيرات الواردة في القاعدة المراد تفسيرها، ومن السياق لاستنتاج ما إذا كانت الكنيسة اللاتينية مشمولة ضمنيًا أم لا. هذا هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة لقواعد مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة المتعلقة بالمعاملات القانونية بين الكنائس المختلفة في الكنيسة الكاثوليكية الواحدة.
بناءً على لذلك، يجب الاعتبار أن الكنيسة اللاتينية مشمولة ضمنيًا بالقياس في كل مرة يُذكر فيها المصطلح "كنيسة ذات حق خاص" صراحةً في سياق العلاقات بين الكنائس. يُقال "بالقياس" مع الأخذ في الاعتبار أن خصائص الكنيسة اللاتينية، على الرغم من أنها لا تتطابق تمامًا مع خصائص الكنيسة ذات حق خاص كما هو موضح في القانون 27، والقانون 28 البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة، إلا أنها تُحسب في هذا الشأن متشابهة جوهريًا.
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